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 ملخص 

التقرير   هذا  والاستيطان  امرتبطقانوناً    29يرصد  والاحتلال  نهائياً    ،بالتمييز  إقرارها  الكنيست تم  ولاية  خلال 

، هاوفق تسلسلها الزمني، ويشرح مضمون  ، ويتابعها2026و  2022الخامسة والعشرين، التي امتدت بين عامي  

. كما يربط التصعيد التشريعي بالسياق السياسي  عليها  الائتلاف والمعارضة نواب    وكيف صوت،  اومسار تشريعه

أكتوبر، وتنامي نفوذ اليمين الديني والاستيطاني. تكمن    7الذي جمع بين مشروع إضعاف القضاء، وحرب ما بعد  

أهمية التقرير في أنه يقدم سجلا موثقا يكشف تحول التمييز والضم والقمع من سياسات حكومية إلى قواعد قانونية  

 دائمة، ويوضح اتساع التوافق بين الائتلاف والمعارضة الصهيونية حول القوانين الموجهة ضد الفلسطينيين. 

 

 

 

  إعداد من التقرير  هذا

 " القانوني الراصد" وحدة

لفهم آثارها    ويحللهاالتشريعات الإسرائيلية والذي يرصد    "مدار"، -الفلسطيني للدراسات الإسرائيلي المركز  في

 النهائي   إقرارها  إلى وصولا  المتعددة  مساراتها عبر  التشريعات،  هذه . لمتابعةالسياسية والحقوقية على الفلسطينيين
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 مقدمة 

بعد استكمال المدة القانونية. هذه هي    2026  تموز في منتصف    25الكنيست الإسرائيلي ولايته البرلمانية الـ    أنهى

نتخابات  الاللقانون، والسادسة في تاريخ الكنيست منذ  االتي تكتمل فيها مدة برلمانية وفقً  اعامً  38المرة الأولى منذ 

المنتهية م1949في  الأولى   الولاية  وتعُد  يتفقان مع  إ، حيث  اتطرفً الولايات  أكثر    ن.  الحكومة والائتلاف كانا  ن 

من اليمين    ا، بما في ذلك كتلتان من المتدينين المتزمتين )الحريديم(، صارتا جزءً االيمين الاستيطاني الأشد تطرفً 

 الاستيطاني خاصة خلال العقدين الأخيرين. 

بتشريع  1949البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، بدأ منذ ولايته الأولى في فلم يبدأ التطرف في هذه الولاية،  بالطبع،

العرب.   ضد  عنصرية  تمييز  قوانين  شهدت  قوانين  الفترة  المهجّرين،  تشرّع  تلك  وأملاك  الأراضي  مصادرة 

ثمانية   لنحو  القوانين استمرت  القول إن عملية تشريع هذه  يمكن  الحركة تحت حكم عسكري.  قيود على  وفرض 

في التشديد. يُظهر هذا التقرير أن جزءًا كبيرًا    االعشرين الأخيرة، شهدت تصعيدًالأعوام  عقود، مع ذلك، خلال  

 على قوانين سابقة أقُرت في الماضي امن القوانين الجديدة يعد تعديلات أكثر تطرفً 

الائ  بدأت كشف  أن  بعد  إسرائيلية،  داخلية  بعاصفة  البرلمانية  عمل    تلافالولاية  لبدء  الأولى  الأيام  في  الحاكم، 

الأمر   وُصف  بعد،  وفيما  السلطة".  على  "الانقلاب  الإسرائيليون،  وصفه  ما  لإحداث،  مخطط  عن  حكومته، 

على جهاز القضاء، والمؤسسات القضائية للحكومة والوزارات، لجعل الجهاز القضائي برمته، من    "بـ"الانقلاب

العامة، وأجهزة تطبيق القانون، تحت سيطرة مطلقة للحكومة وتوجهاتها    والنيابةمحاكم، خاصة المحكمة العليا،  

إذ   الإسرائيلي،  الداخلي  الصعيد  على  حتى  المحكمة  إالسياسية،  الخصوص  وجه  وعلى  الإسرائيلي،  القضاء  ن 

القومي، وكل    مييز ما حجر عثرة أمام السياسات الإسرائيلية، خاصة في ما يتعلق بسياسات الت  ا كن يومً يالعليا، لم  

 ما يخدم الاحتلال والاستيطان. 

، اندلعت احتجاجات شعبية في المدن الكبرى،  ( 2023الشهر الأول من عام  )  أن ينتهي الشهر الأول للحكومة  قبل

الناشطين والمشاركين. وفي   لتشمل مئات آلاف  البلاد واتسعت،  والقدس، وانتشرت على طول  أبيب  تل  خاصة 

اندلعت مظاهرات مؤيدة   الشارع الإسرائيلي متأزمً   لمخططوقت لاحق،  بدا  أكثر من أي وقت    االحكومة، حتى 

جوانب  تلخصتمضى.   في  الحكومية  القضاة، عدة  المبادرات  تعيين  لجنة  تركيبة  في  جوهري  تغيير  أولها،   ،

 مثلينالكنيست، بمعن  و،  القائمة على تقسيم بين ثلاثة أضلاع: ممثلون عن المحكمة العليا، وأولهم رئيس المحكمة



 

وله صلاحية   اللجنة  رئيس  هو  الذي  العدل  وزير  وأولهم  والمعارضة،  الائتلاف  والضلع  تتعلق  عن  بانعقادها؛ 

الثالث يشمل نقابة المحامين وممثلين عن الجمهور. أراد الائتلاف أن تصبح غالبية اللجنة لممثلين عن الكنيست  

من ليسوا من الائتلاف الحاكم. الأمر الثاني، الذي قاده وزير   يديوالحكومة، وإلغاء تمثيل نقابة المحامين، لأنها بأ

يكون رئيس "بموجب النظام الحالي،    يتعيين رئيس المحكمة العليا، وهآلية  القضاء ياريف لفين وفشل، هو إلغاء  

تلقائيً  سنً االمحكمة  والأكبر  الأقدم  القضاة   ا،  يكون  "بين  أن  بشرط  )تبقى  ،  التقاعد  ثلاث امً عا  70له حتى جيل   )

آرييه عميت رئيسً  القاضي  تعيين  لفين  الوزير  رفض  أنه  اسنوات على الأقل. وقد  بالمنصب  للمحكمة، إلا  ،  فاز 

خرق بروتوكولات رسمية في المناسبات    وسط مقاطعة كلية من الوزير والحكومة ورئيس الكنيست، وصلت حدّ 

 بعدم دعوته إليها.  يتمثلّ  الرسمية

لتقليص صلاحيا بدأ مشروع  قوانين الكنيست، وقرارات حكومية    ت كما  بنقض  يتعلق  العليا، في كل ما  المحكمة 

ومؤسساتية، وبموازاة ذلك، تفريغ صلاحيات الاستشارة القضائية للحكومة والوزارات من مضمونها، وهذا خلق  

من    لها محاولات فص  حالة صدام مستمرة بين الحكومة والمستشارة القضائية غالي بهراب ميارا، وصلت إلى حدّ 

 عملها. 

، وشن الحرب المستمرة على الشعب الفلسطيني، والحروب الإسرائيلية 2023جاءت هجمات السابع من أكتوبر  

 الاحقً   .تقارب عامين، مع محاولات التقدم نحوه  وإيران، لتوقف مخطط الحكومة مدةً   ةاللاحقة على لبنان وسوري

 أساسية في هذا المخطط.  الم ينجز بنودً هاستأنف الائتلاف الحاكم محاولاته، لكن

القضاء   جهازي  تجاه  الحكومة  مخطط  تعارض  بأنها  الصهيونية،  المعارضة  كتل  أعلنته  مما  الرغم  على 

ما    كلتوافقت مع الائتلاف الحاكم، في    فإنهاعن الديمقراطية والنظام الديمقراطي"،    اوالاستشارة القضائية "دفاعً 

حري تقيدّ  التي  بالقوانين  وقمع    ةيتعلق  والاستيطان،  الاحتلال  وتوطيد  إسرائيل،  في  الفلسطينيين  تجاه  التعبير 

، بما فيها القدس الشرقية المحتلة. كما أن هذه المعارضة، كانت 1967الفلسطينيين في المناطق المحتلة منذ عام  

. وسنرى في التقرير الآخر المتعلق بقوانين الحرب، التي أقُرت على  من هذا النوع  قوانينمبادرة بنفسها لسلسلة  

 شكل "قوانين طوارئ مؤقتة"، أن الإجماع بين المعارضة والائتلاف كان أشد.  

نهائيً  أقُرت  التي  القوانين  استعراض  الائتلاف،  افي  مع  المعارضة  توافق  مدى  سنلاحظ  التقرير،  هذا  في   وأن، 

القليلة، عارضت فيها المعارضة بعض القوانين، عند التصويت عليها في القراءة النهائية،   تبعض الحالا  هناك

  على الرغم من دعمها فيضد بعض القوانين في القراءة النهائية،    تصويتهافي إطار تجاذبات برلمانية آنية، مثل  



 

وكانت المعارضة البرلمانية الصهيونية، بغالبيتها، شريكة في قوانين ذات بعد استراتيجي لليمين  .  مسار التشريع

حول   ا، ورأينا إجماعً اعامً   20الاستيطاني، مثل القانون الذي يلغي حظر الاستيطان في شمال الضفة الغربية، بعد 

مكان إلغاء  داعمة   ةقوانين  منظمة  اعتبارها  وحتى  "الأونروا"،  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  غوث  وكالة 

 . رهابللإ

يأتينستعرض   نهائيً فيما  أقُرت  التي  القوانين  الزمني،  ا،  التسلسل  وفق  القوانين،  مواضيع  لتداخل  وفي  نظرًا   ،

 العرض على أساس زمني، مؤشر للتصعيد في أجواء الحرب. 

 

 "رهاب لغاء مواطنة أو إقامة من أدين بـ "الإإ قانون .1

 

الكنيست قانونً 2023شباط    15يوم    ،أقر  الصهيونية،  المعارضة  الحاكم، وغالبية كتل  نواب الائتلاف  بأغلبية  ا  ، 

" بما تسميه إسرائيل  أدين  لكل من  إقامة في إسرائيل،  أو بطاقة  ،  رهابا"، وفق تعريفها للإإرهابً يلغي مواطنة، 

 شريعي. تالمناطق الواقعة تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية، ومجلسها ال إلىويتم نقله 

المُ  لوالقانون  الدينية"و  ،"الليكود"مقترحات، قدمتها كتل    سبعةقر، هو صيغة مشتركة  عوتسما  "، و"الصهيونية 

ل "يوجد مستقبل" و"المعسكر الرسمي" و"إسرائيل تمن الائتلاف، وكو"شاس" "ويهدوت هتوراة"،  ،  "يهوديت

 بيتنا" من المعارضة. 

من كتلتي "الجبهة الديمقراطية والعربية   نواب  10، ومعارضة   الكتلتينا من كلا نائبً   94حصل القانون على تأييد  

 للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة". 

القانون على   أإينص  فلسطيني،  لكل  إقامة،  بطاقة  أو  بما يسمى "الإدلغاء مواطنة  المحكمة  "، وفق رهابين في 

  ،98، 97، أو بحسب بنود القانون الجنائي 2016، الذي أقره الكنيست في العام رهابتعريفه في قانون مكافحة الإ

 غير مباشر. أو ، وهذا إذا كان المدان قد حصل على مخصصات من السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل مباشر 99

أيام عمل، وفي    7لغاء المواطنة أو الإقامة، في غضون  إبموجب القانون، فإن على وزير الداخلية أن ينظر بطلب  

  7ر فرصة الرد خلال  منح للمتضرّ ا على الطلب. وتُ ه على الطلب خلال هذه الفترة، فإنه يُعد موافقً حال لم يقدم ردّ 

 ا. يومً  30ا في غضون ا نهائيً أيام عمل. ويكون على المحكمة أن تصدر قرارً 



 

في حال تبين لها أن المتضرر ليست لديه مواطنة، في حين  منها  القرار في حالات استثنائية،    لغاء إيحق للمحكمة  

 أن القانون يعتبر من يحصل على مخصصات من السلطة الفلسطينية، وكأنه مواطن لديها. 

مناطق السلطة الفلسطينية، بما فيها    إلىمع استكمال الإجراءات، يتم نقل الشخص الذي يكون قد أنهى محكوميته  

 المناطق التي تجري فيها انتخابات للمجلس التشريعي، والقصد هنا مناطق )أ( و)ب(.

الدخول   قانون  نقله،  بعد  المتضرر  على  دخوله    إلىويسري  أن  يعني  ما  الأصلية    إلىإسرائيل،  سكناه  منطقة 

 ا.ا خاصً تطلب تصريحً يس 

 ، والفلسطينيون في القدس المحتلة.48فلسطينيو  :هم ،من هذا القانون ونالمتضرر 

   بمعنى أن يكون بأثر رجعي.  ؛امسألة الأحكام الصادرة قبل سن هذا القانون نهائيً القانون لا يوضح 

 

 سريان القانون المؤقت لمنع لم شمل العائلات الفلسطينية ل سنوي تمديد .2

 

الذي يحرم آلاف العائلات الفلسطينية   ،"المؤقت"  القانون  نتمديد سريا  ،25ا، خلال ولايته الـ  ، سنويً أقرّ الكنيست

ا من لبنان وسورية والعراق وإيران،  الوالدين فيها من الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضً   في إسرائيل، التي أحد 

 بحسب ما نصّ عليه القانون، من لم الشمل، وهو يشمل استثناءات.

كتل الائتلاف والمعارضة الصهيونية، وعارضه نواب كتلتي    بإجماعتصويت،  ال  اتفي كل جلس   ي القانونوحظ

الموحدة"." و"القائمة  للتغيير"،  والعربية  الديمقراطية  تمديديإذ    الجبهة  شكل    فهو  ،اسنويً   هتم  قانون "يأتي على 

 يتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية. هلكون ،2003منذ العام  "مؤقت

 ذاتها  ، لحرمان العائلات الفلسطينية2003أقُرّ هذا القانون لأول مرّة كقانون طوارئ )أمر ساعة( في العام  فقد  

من لم الشمل، بحيث إذا كان أحد الوالدين من المنطقة الممنوعة، لا يحقّ له ولأبنائه، الحصول على مواطنة، أو 

للعمل في إسرائيل، أو حتى الحصول على رخصة   تصريححتى إقامة دائمة في إسرائيل، بما يشمل حرمانه من  

 سياقة.



 

وتخفيف ضغط طلبات   ،كانت الذريعة في حينه أن القانون يأتي لأسباب أمنية إسرائيلية، في أوج الانتفاضة الثانية

كانت عملية لم الشمل صعبة جدًا، وكان يتم   هنه حتى قبل سنّ إلم الشمل على مكاتب وزارة الداخلية الإسرائيلية، إذ 

 ذرائع "أمنية". برفض الغالبية الساحقة من طلبات الشمل، 

، وهم من سائر أنحاء البلاد، (حصائيات دقيقةإلا توجد  )  المتضرّرون من هذا القانون آلاف العائلات الفلسطينية

تشير   التقديرات  كبير   إلىلكن  نسبة  الضم    ةأن  قانون  بموجب  تعُدّ  التي  المحتلة،  القدس  في  العائلات  هذه  من 

في المدينة،  المتضررة من القانون  وترتفع نسبة هذه العائلات    .مما تسمى "السيادة الإسرائيلية"  االإسرائيلي جزءً 

أحد   أن القانون لا يسري على عائلة   إلىنظرًا للتشابك العائلي مع الضفة الغربية بشكل خاص. ومن المهم الإشارة 

 الوالدين فيها من القدس المحتلة والثاني من فلسطينيي الداخل. 

هو تثبيت قيود على المواطنة والإقامة في إسرائيل، لمواطنين ومقيمين من "هدف القانون: ينص البند الأول على: 

القانون   مصطلحات  بموجب  والقطاع  الغربية  الضفة  تعني  )"المنطقة"  "المنطقة"  سكان  من  أو  مُعادية،  دول 

جانب هذا، وضع ترتيبات استثنائية لتقديم تراخيص إقامة أو تصاريح بالمكوث في  إلىالإسرائيلي }الترجمة{(، و

كون إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، وبشكل يضمن الحفاظ على المصالح    إلىإسرائيل، وكل هذا مع الانتباه  

 الأمنية القومية للدولة". والحيوية 

ن القانون يرتكز عمليًا على كون إسرائيل "دولة يهودية وديمقراطية"،  إبند "الهدف" هذا، بشكل واضح  يقول  و

المواطنة،  فلسطينيين على  ومنع حصول  ديمغرافية،  جاء لأسباب  الشمل  لم  من  الحرمان  أن  يتضّح  عليه  وبناءً 

 والإقامة الدائمة، بفعل الزواج.  

 

 الاستيطان في أقصى شمال الضفة الغربية يلغي حظرقانون  .3

 

يوماأقر   قانونً 2023  آذار   21  لكنيست،  الضفةا  ،  شمال  في  بالاستيطان  المتعلق  البند  "فك   ،يلغي  قانون  في 

مستوطنات في    4، وقضى بإخلاء مستوطنات قطاع غزة، و2004الارتباط"، الذي أقرّه الكنيست في نهاية العام  

أساسً  الضفة،  شمال  المستوطنين    ،اأقصى  دخول  بمنع  قضى  كما  وحولها.  جنين  تلك    إلىجنوب  أراضي 

 عسكرية.منطقة  إلىالمستوطنات، التي تحولت 



 

العام   وفي  الأخير،  العقد  سنوات  مدى  القانون على  لهذا  الاستيطاني  اليمين  بؤرة  2021سعى  مستوطنون  أقام   ،

الأربع،   المستوطنات  بين  من  الأبرز  المستوطنة  مستوطنة حوميش،  أنقاض  معهد    اتخّذت استيطانية على  شكل 

 رافق.ديني وم  

 

 المستشفيات في أسبوع الفصح العبري إلى دخال الأطعمة المخمّرة إمنع يقانون  .4

 

المستشفيات، في   إلىيحظر إدخال الأطعمة المخمّرة  اقانونً الأصوات، ، بأغلبية 2023آذار  28 لكنيست، يوماأقر 

، خلال  يهاإلدخال الأطعمة المخمّرة  إيحق لمدراء المستشفيات، فرض قيود على  ، وبموجبه  أسبوع الفصح العبري

 بلاغ الجمهور بالقرار. إأيام عيد الفصح العبري، على أن يتم 

العليا   المحكمة  أن قضت  بعد  الدينية،  الكتل  من  نواب  بمبادرة  القانون،  هذا  منع    ا،سابقً جاء  قانونية  دخال إبعدم 

ن المنع كان يتم بقرار من إدارات إالمرضى في المستشفيات، في أيام الفصح العبري، إذ    إلىالأطعمة المخمّرة  

   جميع المستشفيات العامة.

 ا العلمانيون الإسرائيليون.  المتضرر الأول من هذا القانون هم المرضى العرب في المستشفيات الإسرائيلية، وأيضً 

 

 قانون لتوسيع نطاق نظام منع إسكان العرب في بلدات ومستوطنات يهودية   .5

يوم  اأقر   تعديلًا 2023تموز    25لكنيست،  القبول"  اقانونيً   ،  لجان  "قانون  بتسمية  الذي   ،لتوسيع نطاق ما عُرف 

العام   الكنيست في  التي  و  ،2011أقره  اليهودية  البلدات  "بلدات جماهيرية"  400حتى    تضم يمنح   ، بيت، وتسمى 

 الأجواء الثقافية والأيديولوجية في البلدة.  كانوا يلائمون بإقامة لجان قبول لطالبي السكن الجدد، لمعرفة ما إذا 

ت   بلدات كهذه،  الهدف منع إسكان عرب في  بمستوى معيشي عال  ع  كان  قد نسبيً   د  العليا  المحكمة  أن كانت  بعد  ا، 

البلدات هذه  مثل  في  السكن  لعائلات عربية  القانون  أجازت  سنّ  دخول   .قبل  من  قصيرة  فترة  بعد  أنه  المفارقة، 

أرادت السكن في واحدة من   ،عائلة من اليهود الشرقيين  ،اياه، كانت أول ضح2011القانون حيز التنفيذ في العام  

 جنوب البلاد. ،البلدات الجماهيرية



 

الجماهيرية   البلدات  في  للبيوت  الأقصى  الحد  رفعت  فقد  الجديدة  التعديلات  بدلًا   700  إلىأما  من  بيت،   400  .

للقانون   أضيفت    إلىوأضيف  كما  بيوتها،  عدد  تحديد  دون  قومية،  أفضلية  ذات  بلدات  جماهيرية،  بلدات  جانب 

 البلدات المذكورة في القانون الأصلي في النقب والجليل.  إلىمستوطنات الضفة الغربية المحتلة، 

ا في فترة الحكومة السابقة  ، أيضً 2022حزيران    29وقد أقر القانون بالقراءة التمهيدية، ثم بالقراءة الأولى، يوم  

ال الكنيست  في  نتنياهو  بنيامين  حكومة  طلبت  ثم  لبيد.  ويائير  بينيت  نفتالي  حق    25  ـبرئاسة  الحالية(  )الولاية 

 . 2023استمرارية تشريع القانون، وهذا ما تم في شهر آذار 

ا من نائبً   11  ها من كتل الائتلاف الحاكم، وعارضنائبً   42حصل القانون في جلسة التصويت النهائية على تأييد  

فيما غادر جلسة التصويت   ، و"العمل"."القائمة العربية الموحدة"، و"كتل المعارضة: "الجبهة والعربية للتغيير 

كتلة   وكانت  بيتنا".  وإسرائيل  الرسمي"  و"المعسكر  مستقبل"،  "يوجد  الأخرى:  الثلاث  المعارضة  كتل  نواب 

ألف   إلى"يوجد مستقبل" المعارضة، برئاسة يائير لبيد قد طلبت تشديد القانون أكثر، بحيث يتم رفع عدد البيوت  

 ، لكن هذا لم يتم.700 من اقتراح التعديل بيت، بدلًا 

أن مغادرة كتل المعارضة المذكورة جلسة التصويت، تعني في هذه الحالة، الموافقة على هذا القانون    إلى يشار  

 العنصري. 

 

 ا إرهاب  غتصاب على خلفية قومية" واعتبار الأمر لا ا"قانون يشدد العقوبة على  .6

 

يوم اأقرت   قانونً 2023  تموز   30  لكنيست،  جريمة ،  يرتكب  من  على  والغرامة،  العقوبة  بمضاعفة  يقضي  ا 

ية، وفق التفسير  إرهابعد جريمة  علن أنها على خلفية قومية، أو تم اتهامه بأنها على هذه الخلفية، لتُ اغتصاب، ويُ 

 .  رهابالإسرائيلي للإ

،  تهالتحرش الجنسي، ما يزيد أكثر من خطور   ضافةإ  تون، تمنخلال مداولات اللجنة البرلمانية لإعداد هذا القا

عبارة، أو على    لدى عرضه للقراءة النهائية  أضيفت لهكذلك    اختلاق التهم في مثل هذه الحالات.تسهيل    من باب

 خلفية عنصرية، أو كراهية تجاه مجموعة ما. 



 

نواب من كتلتي "الجبهة والعربية    7  ها من كتل الائتلاف والمعارضة، وعارضنائبً   39حصل القانون على تأييد  

 للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة". 

تعبير  المصطلح "على خلفية قومية"، هو  لكن هذا  نكراء في كل الأحوال،  يبقى الاغتصاب جريمة  وللتوضيح، 

تمت الاستفادة منه،   الماضي على جريمة كهذه  بعد أن زعمإسرائيلي،  أقدموا في  أنها على خلفية قومية،    ،جناة 

، وكل ما  تعترف بهذا الأمر   أي جهة فلسطينية  لا توجداعتبارهم أسرى وسجناء أمنيين، وبطبيعة الحال  على أمل  

 في الأمر، هو تمييز بين اغتصاب واغتصاب، طالما الجاني عربي. 

 

يفرض .7 "لثلاث  على  عام  مدة    السجن  قانون  أشرطة  منهجي  بشكل  يشاهد  من 

 بحسب التعريف الإسرائيلي ،ية"إرهابمنظمات  

 

، وهو رهابعلى قانون مكافحة الإ   9هو تعديل رقم  )،  احكوميً   ا، قانونً 2023تشرين الثاني    8لكنيست، يوم  اأقر  

يتم اتهامه بأنه يشاهد بشكل منهجي أشرطة مدة عام ، يفرض السجن  (ناقانون طوارئ مدته عام ، على كل من 

 ،لتنظيم داعش، وتنظيم القاعدة اتفصيل فإن التعريف تحديدًالية"، وفي إرهابتطلقها، ما تسميها إسرائيل "منظمات 

 إضافة أسماء أخرى. ،وحركة حماس. ويحق لوزير القضاء بالتشاور مع لجنة القانون والدستور البرلمانية

وهي  من حدته،  تبدو وكأنها تخفف  المنهجية"،  "المشاهدة  لتفسير  عبارة  أضيفت  النهائية،  بالقراءة  الإقرار  لدى 

 . ""مشاهدة منهجية لغرض التماثل مع التنظيم

أو   "إرهاب"لأعمال  ي"، أو أقوال مديح  إرهابفيها دعوات مباشرة لارتكاب "عمل  بالتي  يحدد القانون الأشرطة  

 ية". إرهاب . أو توثيق تنفيذ عملية يهاأو تشجيع علله تأييد 

شرطة بالصدفة، أو لأغراض مشروعة مثل الأبحاث، أو لتجهيزها  أوكما ذكر، فلا يسري القانون على من يشاهد 

 لاطلاع الجمهور عليها.

 

 



 

مواطن   .8 ليس  تعريف شخص  يجيز  مقيم  قانون  أو  كا  "ا  تسري   "ي إرهابناشط  ـ 

 رهاب عليه أحكام قانون مكافحة الإ 

 

الكنيست يوم  أقر  الثاني    13،  تعديل رقم  احكوميً   ا ، قانونً 2023تشرين  قانون مكافحة الإ  10، وهو  ، رهابعلى 

الدفاع،   لوزير  مواطنً الإيجيز  ليس  سكان  علان عن شخص  من  ليس  أو  دائمة،  إقامة  بطاقة  بحوزته  ليس  أو  ا، 

المحتلة الغربية  ناشط    ؛الضفة  أنه  القانون، على  أن  إرهاببمعنى شخص أجنبي، وفق نص  بالضرورة  ي، وليس 

يُ يكون منتميً  ، وبهذا تسري على الشخص  رهابوفق التعريف الإسرائيلي للإ  ،ا"يً إرهابعد في إسرائيل "ا لتنظيم 

 .2016الذي أقره الكنيست في منتصف العام  ،"رهابأحكام قانون "مكافحة الإ

 

 بأغلبية الأصواتالاعتراف بدولة فلسطينية  انفي الكنيست يرفض انقرار .9

 

يوم الكنيست  بيانً 2024شباط    21  أقر  الأصوات،  بأغلبية  مقتضبً ،  بنيامين ا  رئيسها  الحكومة،  باسم  عرضه  ا، 

 نتنياهو، يقول: 

 كهذا، يتم إنجازه فقط  "ترفض إسرائيل بشكل قاطع، إملاءات دولية في مسألة الحل الدائم مع الفلسطينيين. إن حلًا 

بالمفاوضات المباشرة بين الجانبين، دون شروط مسبقة. إسرائيل تواصل رفضها الاعتراف أحادي الجانب بدولة  

ة لا مثيل لها،  ز . جائرهابا للإأكتوبر، يمنح جائزة ضخمة جدً  7ا كهذا، في أعقاب مجزرة  فلسطينية. إن اعترافً 

 وتمنع أي حل مستقبلي للسلام".

جانب   إلىا. وصوّت  ليس إلكترونيً وبمعنى بمناداة النواب كلٌ باسمه للإعلان عن موقفه،    ؛اوكان التصويت اسميً 

 وغالبية نواب المعارضة.  ،عضو كنيست من كتل الائتلاف 99البيان 

نواب من كتلة "القائمة    4نواب كتلة "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و  5نواب هم:    9وصوّت ضد البيان  

 العربية الموحدة" التي غاب منها نائب.

نواب عن جلسة التصويت، كموقف جماعي، فيما كان باقي الغياب من    4التي تضم    ،وتغيبت كتلة حزب "العمل"

 كتل أخرى، دون مدلول سياسي. 



 

ا  قال رئيس الحكومة نتنياهو أمام الهيئة العامة للكنيست، "إن الكنيست توحّد بغالبية ضخمة جدً ،بعد إعلان النتيجة

فرض إملاءات علينا، لإقامة دولة فلسطينية. إن إملاء كهذا ليس فقط أنه لن يجلب السلام، بل سيبعدنا   ضد محاولة

الدولي للمجتمع  واضحة  رسالة  يمرر  التصويت  إن  شعب    ، عنه.  الإنجليزية:  باللغة  الدولي  للمجتمع  أتوجّه  وأنا 

كما لم يكونوا في الماضي. إن    ،يومن الوه، موحدون، بشكل لا سابق له. إن قادة إسرائيل موحدوإسرائيل ومنتخب

 ا على حركة حماس".ا حاسمً ممكن إنجازه فقط بعد أن نحقق نحن انتصارً  اسلامً 

ملزمة    إلىيشار   ليست  المثال،  سبيل  على  فهي  الكنيست،  عن  الصادرة  السياسية  للبيانات  قانونية  مكانة  لا  أنه 

 للحكومة. لكن نتنياهو سعى لهذه الخطوة للظهور بموقف أمام جهات دولية. 

لكن بصيغة أشد،  ،  2024شباط العام    21بما أقره يوم    اا، شبيهً ا سياسيً قرارً ،  أقر الكنيستتموز،    17  يوم  ا،لاحقً 

مكان في فلسطين التاريخية، أو حسب نص القرار، "في أرض   ويرفض "بشكل قاطع" قيام دولة فلسطينية في أيّ 

 . "إسرائيل"، و"غربي نهر الأردن

المعسكر الرسمي"، بقيادة "ا، من كتل الائتلاف الحاكم، ومعهم نواب كتل المعارضة:  نائبً   68اتخذ القرار بأغلبية  

 "اليمين الرسمي" بقيادة غدعون ساعر.وبيني غانتس، و"إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان، 

 "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة".  اكتلت :نواب 9عارض القرار 

 وغادر جلسة التصويت نواب كتلتي "يوجد مستقبل" بقيادة يائير لبيد، وحزب "العمل".

ي القرار على ما  المعارضة، وينص  الرسمي"  "اليمين  القرار كتلة  بما يشمل   أتيبادرت لصيغة  )ترجمة حرفية 

 التعابير(:

"إن الكنيست الإسرائيلي يعارض بشكل قاطع قيام دولة فلسطينية غربي نهر الأردن. إن قيام دولة فلسطينية في  

ا على دولة إسرائيل ومواطنيها، وستخلد النزاع الإسرائيلي الفلسطيني،  ا وجوديً شكل خطرً ي قلب أرض إسرائيل  

وتثير استقرار المنطقة. وستكون مسألة وقت قصير، حتى تسيطر حركة حماس على الدولة الفلسطينية، وتحولها  

 إسلامي أصولي، تعمل بتنسيق مع المحور بقيادة إيران، من أجل القضاء على دولة إسرائيل". إرهابقاعدة  إلى

فلسطينية يشكل جائزة للإ بفكرة دولة  الدفع  بمثابة جائزة  رهاب"إن  ، ويشجع حماس ومؤيديها على رؤية الأمر 

 . "، ومقدمة للسيطرة الإسلامية الجهادية على الشرق الأوسط2023أكتوبر  7بفضل مذبحة 

 



 

لمتضرري   .10 يجيز  الفلسطينية عمليات  قانون  السلطة  تغريم  وعائلاتهم 

 بتعويضات باهظة

 

فلسطينية، أو حسب تعريفها في القانون  عمليات    يجيز للمتضررين من  ا، قانونً 2024آذار    11يوم    أقر الكنيست

للإيةإرهابأعمال  " الإسرائيلي  المفهوم  وفق  للعمليات،  رهاب"،  داعمة  جهات  من  تعويضات  دعاوى  تقديم   ،

 وأولها، بحسب القانون، السلطة الوطنية الفلسطينية. 

يدعو القانون لتغريم    ،، على سبيل المثاللقتال في حالة  ف  .وهذا "الحق"، هو للمتضررين من العمليات أو عائلاتهم

، وفق سعر صرف القانون لدى عرض مليون دولار  3,3ملايين شيكل ) 10لا يقل عن  االسلطة عن كل قتيل مبلغً 

 (.هذا التقرير 

 ملايين شيكل. 5ا بقيمة ا ماليً وفي حالة ضرر جسدي دائم، يحق للمتضرر أن يطلب تعويضً 

تعويضات قرار  صدر  حال  الضرائب    ،وفي  أموال  من  الأموال،  هذه  تقتطع  أن  الإسرائيلية  الحكومة  على  فإن 

العام   أقر في  قانون  بموجب  الحكومة الإسرائيلية،  التي جمّدتها  العام 2018الفلسطينية،  التنفيذ في  ، ودخل حيز 

الأموال   حجم  توازي  أموال  وهي  السجونالالتالي،  في  للأسرى  السلطة  تدفعها  وعائلات   ،والمحررين   ،تي 

 والشهداء.  ،الأسرى

 

تمنع الأسير المحرر من العودة لمكان السكن أو    افرض قيود  يقانون حكومي   .11

 العمل أو الدراسة 

 

ا  مشاريع قوانين قدمها نواب، أقرت سابقً   4له    تا قدمته الحكومة، وأرفق، قانونً 2024نيسان    1  ، يومأقر الكنيست

بالقراءة التمهيدية، بفرض إقامة جبرية على كل أسير محرر، قضى محكومية بالسجن الفعلي، تشمل تحديد مكان  

 مكان عمله، أو مكان دراسته.  إلىسكنه، وحتى منعه من العودة 



 

من الدرجة الأولى، في حال  له  ية"، أو قريب  إرهاببحسب صيغة القانون، فإن من حق كل متضرر من عملية "

المحرر قيود على الأسير  المحكمة فرض  المتضرر، أن يطلب من  العودةموت  لمنعه من  أو    إلى  ،  العمل  مكان 

 .ذاتها في هذه الأماكن اموجودًر أو قريبه من الدرجة الأولى، التعليم، أو السكن، إذا كان المتضرّ 

دم لها طلب  ، إذا قُ ضافيةإ  وتكون القيود مفروضة لثلاث سنوات، مع حق المحكمة تمديدها كل مرّة ثلاث سنوات

 بهذا الشأن.

أحد بنود القانون على أن من حق المحكمة فرض هذه القيود على الأسير قبل إطلاق سراحه، أو بعد إطلاق  ينص  

 طلب صاحب الطلب ذلك. اجراء جلسة مداولات بالطلب، إذإشهر، من دون أسراحه بستة 

الصهيونية، وكانت  والمعارضة  أغلبية الأصوات من كتل الائتلاف  التشريع، على  القانون في كل مسار  حصل 

 المعارضة فقط من كتلتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، "والقائمة العربية الموحدة". 

 

فلسطيني   .12 بسيارته  ينقل  من  على  العقوبات  لمضاعفة  قانون  ليس  تعديل  ا 

 بحوزته تصريح لدخول إسرائيل 

 

، تعديل قانون يضاعف العقوبات والغرامات المالية، على  2024نيسان    3  بأغلبية الأصوات، يوم  ،أقر الكنيست

فلسطينيً  ينقل  للدخول  من  تصريح  ليس بحوزته  قطاع غزة،  أو  الغربية  الضفة  من  الحد إذ    إسرائيل.  إلىا  يرفع 

 سنوات.  7 إلىسنوات  4عقوبة الحد الأقصى من وسنوات،  4 إلى سنتين الأدنى للعقوبة من السجن

  إلىآلاف شيكل    10ألف شيكل، وعلى الشركات من    40  إلىآلاف شيكل    5فراد من  كما يرفع الغرامات على الأ

 ألف شيكل.  160

الت  أيد مسار  كل  في  للتصويت  عرضه  لدى  وعارض نائبً   38ريع  ش القانون  والمعارضة،  الائتلاف  كتل  من  ا 

 العربية للتغيير" و"القائمة العربية الموحدة".  -نواب من كتلتي "الجبهة الديمقراطية 9القانون 

 

 

 



 

قانون لتغليظ العقوبات على من ينقل فلسطينيين من دون تصاريح متهمين  .13

 " رهاب"بالإ

 

يقضي بتغليظ العقوبات الواردة في القانون الذي يفرض عقوبات على   ا، قانونً 2024أيار    22  ، يومأقر الكنيست

 " من دون تصاريح.رهابمتهمين "بالإ ،من ينقل فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة

ليس بحوزته تصريح لدخول إسرائيل، وكان قد أعرب عن تأييده هجمات السابع    ا، فإن من ينقل فلسطينيً هحسبو

 لمحكمة أن تعلق رخصة السياقة، و/ أو ترخيص العمل الذي بحوزته مدة عام.ل، فإنه يحق 2023من أكتوبر 

والمصلحة  البيت  ذلك  في  بما  ارتكبها،  التي  بالمخالفة  مرتبطة  له  أملاك  بمصادرة  تأمر  أن  للمحكمة  يحق  كما 

 الاقتصادية التي بحوزته. 

 

الإسرائيلية"   .14 "السيادة  مناطق  في  وكالة "الأونروا"  عمل  يمنعان  قانونان 

 ويحظران التعامل معها 

 

الكنيست الصهيونية، مشروعي  2024تشرين الأول    28يوم    ،أقر  المعارضة  بأغلبية أصوات الائتلاف وكتل   ،

قانونين يحظران عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، التابعة للأمم المتحدة، في المناطق  

الإسرائيلية" "السيادة  تسمى  ما  تحت  تحديدً  ،الواقعة  القصد  والمخيمات  وهنا  والبلدات  المحتلة،  الشرقية  القدس  ا 

تم    ،التي ضمها الاحتلال الإسرائيلي لمناطق نفوذه، مثل مخيمي اللاجئين شعفاط وقلنديا، كما أنه بموجب القانون

 ها. الدبلوماسية الممنوحة لعاملي طواقم ةغلاق مكتب الوكالة في القدس الشرقية. ونزع المكانإ

الغ الضفة  في  الأونروا  عمل  يحظر  لا  القانون  نص  أن  من  الرغم  غزة،  ر وعلى  وقطاع  تعامل   فإنبية  حظر 

منع جيش الاحتلال من التعامل مع الأونروا    إلىالأجهزة والمؤسسات الإسرائيلية الرسمية وغير الرسمية، يقود  

 كوكالة تابعة للأمم المتحدة، في المنطقتين.



 

"لا  (  2  "هدف القانون منع كل نشاط لوكالة الأونروا، في مناطق دولة إسرائيل".(  1  وينص القانون الأول على:

تقيم الأونروا، ولا تشغل، أي ممثلية لها، ولا تقدم أي خدمات، ولا أي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في  

 المنطقة السيادية لإسرائيل". 

 

على: الثاني  القانون  توقيعإ(  1  وينص  تم  التي  الأونروا،  ووكالة  إسرائيل  بين  القائمة  المعاهدة   14يوم    هالغاء 

العام   من  يونيو  يبلغ  2  .1967حزيران/  المتحدة  (  الإسرائيليالأمم  الخارجية  مع  بوزير  المعاهدة  مفعول  انتهاء 

يحُظر على أي سلطة من سلطات الدولة )الإسرائيلية(، بما (  3أيام من يوم إقرار هذا القانون.    7الأونروا، خلال  

مع   تواصل  أي  إقامة  القانون،  بموجب  عامة  ومسؤوليات  مهمات  يتولون  وأفراد،  ومؤسسات  جهات  ذلك  في 

لا يوجد في تعليمات هذا القانون ما يمنع أي إجراءات جنائية ضد العاملين (  4  الأونروا أو أي جهة من طرفها.

بما في ذلك أحداث ا أكتوبر  لفي وكالة الأونروا،  الحديدية" 2023سابع من تشرين الأول/  "الحراب  أو حرب   ،

)الإسرائيلي(، أو ما يمنع القيام   2016  -رهابجراء جنائي بموجب قانون مكافحة الإإ)الحرب على غزة(، أو أي  

العاملين هؤلاء  ضد  القانون    . "بإجراءات  عارض  نواب  فقط،  نواب  10وقد  الديمقراطية    هم  "الجبهة  كتلتي 

 والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة". 

 

الشرقية .15 القدس  في  دبلوماسية  ممثليات  فتح  حظر  خدمات    قانون  لتقديم 

 للفلسطينيين

 

الكنيست يومأقر  قانونً 2024تشرين الأول    29  ،  الصهيونية،  بأغلبية أصوات الائتلاف والمعارضة  ا، ا حكوميً ، 

وأُ  نائبان  قدمهما  "قانون أساس" متطابقين،  فتح ممثليات يشمل مشروعي  التمهيدية، يحظر  بالقراءة  قبل  قرا من 

 خدمة الفلسطينيين، ومن دون موافقة الحكومة الإسرائيلية. إلى دبلوماسية في القدس الشرقية المحتلة، تهدف 

 نص القانون الجديد، الذي هو بمثابة تعديل على قانون ضم القدس المحتلة:



 

"قانون أساس: "القدس عاصمة إسرائيل، وبعد البند السادس يأتي ما يلي: ممثليات رسمية لدول أجنبية تقام في  

تلك المعتمدة من دولة إسرائيل. دولة إسرائيل تشجع إقامة ممثليات رسمية، بالصيغة الواردة   طالقدس، تكون فق

 هنا". 

القانون    أيد وعارضنائبً   29مشروع  الصهيونية،  والمعارضة  الائتلاف  كتل  من  "الجبهة   7  ها  كتلتي  من  نواب 

 الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة".  

 

التربيةيتيح  قانون   .16 جهاز  في  موظف  مؤسسة    ،فصل  عن  ميزانيات  ومنع 

 "رهاب لإادعم " في حال ثبوت ،بها تعليمية معترف

 

الكنيست يومأقر  الثاني    5  ،  قانونً 2024تشرين  التعليم صلاحية قرار فصل موظف/ة في ،  بمنح وزير  ا يقضي 

" إسرائيل  تعتبره  ما  يؤيد  تعبير  عنه  صدر  حال  في  الرسمي،  التعليم  "منظمة  إرهابً جهاز  أو  أو  إرهاب ا"،  ية" 

 ية". إرهاب"عمليات 

كما ينص القانون على أن من صلاحيات الوزير قطع الميزانيات عن مؤسسة تعليمية غير رسمية، لكن معترف  

"، بحسب المفهوم الإسرائيلي  رهابوتتلقى ميزانيات من الدولة، في حال ثبت أن في برامجها ما يؤيد "الإ  ،بها

 .رهابللإ

القانون،   بنود  سابق    تكونوضمن  دون  من  الفصل فورية  يستأنف على إعملية  أن  الموظف  من حق  لكن  نذار، 

 القرار.

كذلك يقضي القانون بأن الموظف يحصل على التعويضات والضمانات الاجتماعية، إلا إذا قررت محكمة العمل  

 حرمان الموظف من التعويضات المالية. تتيححرمانه منها، وهذه ثغرة 

  45ومعهم نواب كتلة "إسرائيل بيتنا" المعارضة. ومعارضة  ،ا من كتل الائتلافنائبً  55حصل القانون على تأييد 

 ا من كتل المعارضة. نائبً 

 



 

  ها بأو عرف    لها  في حال أعلن دعمه  نفذ عملية ابن عائلة م  نفي  قانون يجيز .17

 قبل وقوعها  

 

قطاع غزة، أو    إلىفلسطيني    منفذ عمليةابن عائلة    بنفييقضي    ا، قانونً 2024  تشرين الثاني  7  يوم  ،أقر الكنيست

أن ابن    ،ن يعلمأأو كان عليه    ،بحسب الظروف، إذا كان يعلم  ،مكان آخر تختاره وزارة الداخلية الإسرائيلية  إلى

أ تأييده  عن  أعرب  أنه  أو  عملية،  تنفيذ  يريد  مديحً   وعائلته  ولعمليتهنشر  له  بـ    ،ا  إسرائيل  تصفها  لمنظمة  أو 

 ".رهاب"الإ

 : أتيينص القانون بصيغته النهائية على ما ي

 

، وهي أتيحسب ترجمة النص(، ارتكب واحدة مما ي)  "مخرب"  وزير الداخلية أن ابن عائلةل  إذا تبينّ -

ها  دمنطقة أخرى يجري تحدي  إلىقطاع غزة، أو    إلى  )نفيه(  أسباب الطرد، يحق له إصدار أمر لطرده

 بموجب الظروف:

أن يعرف مسبقً  .1 أو كان عليه  لتنفيذ عمل  عرف  المخرب  اللازمة  إرهابا، خطة  بالأمور  يقم  ولم  ي 

بلاغ الأجهزة الأمنية، أو  إي، بما في ذلك  رهابكي يمنع العمل، أو يمنع استكمال، أو نتائج العمل الإ

 شرطة إسرائيل.

العمل الإ .2 تماثله مع  أو  تأييده  أقوال مديح رهابأعرب عن  أو نشر  تأييد  ،ي،  أو تشجيع لأعمال    ،أو 

 ية. إرهاب، أو لمنظمة رهابالإ

ا، أما من عامً   15سنوات، ولا تزيد عن    7فترة الطرد لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية مدتها لا تقل عن   -

 ا. عامً  20سنوات، ولا تزيد عن  10مدة لا تقل عن  فيُبعدلديه بطاقة مقيم دائم، أو مقيم مؤقت، 

ال أمر  القضائية لإصدار  الإجراءات  القانون  يفصّل  قضائيً نفيثم  بالاعتراض  الشخص  وحق  قبل  ،  القرار  ا على 

 تنفيذه.  

 ا من كتل المعارضة. نائبً  41ا من كتل الائتلاف، ومعارضة نائبً  61وحصل القانون على تأييد 



 

الإشارة   قسمً   إلىتجدر  سابقً أن  القانون  دعم  قد  كان  الصهيونية،  المعارضة  من  مؤيدًا  بالتصويت  إما  أو    ،اا، 

كل  بمغادرة جلسة التصويت، إلا أن التصويت الأخير، كان في أجواء قرار المعارضة الصهيونية، التصويت ضدّ 

 القوانين التي تدعمها الحكومة، في أعقاب إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

، خلال 2016، ظهر أول مرّة على جدول أعمال الكنيست في العام  القانونأن مشروع    إلىطار نشير  في هذا الإ

ا في المعارضة، ومعه  رئيس حزب "يوجد مستقبل" يائير لبيد، حينما كان أيضً   بمبادرة ،  20الولاية البرلمانية الـ  

يع الأسبق  العامة  المخابرات  ورئيس جهاز  في حزبه،  الثاني  وجارفً كالشخص  أوسع،  النص  وكان  بيري،    ا وف 

 أكثر.

 

 ا عام   14على أطفال دون سن بالسجن  قانون يجيز فرض أحكام طويلة  .18

 

الكنيست يومأقر  الثاني    7  ،  قانونً 2024تشرين  قانون طوارئ،  بأن    ،ا، في إطار  مؤقت لخمس سنوات، يقضي 

ا، إذا كان في المخالفة  عامً   14يكون من صلاحية المحاكم الإسرائيلية فرض أحكام بالسجن على أطفال دون سن  

إسرائيل "عملًا  في  يتم وصفه  أو عملًا يً إرهاب  ما  هو  ا"،  كما  قتل،  بعملية  الإدانة  فقط  وليس  قومية،   على خلفية 

 القانون القائم.

تم تحويله  هذه  كانت   القراءة الأخيرة،  أنه في  القراءة الأولى، إلا  القانون في    5قانون طوارئ مدته  إلى  صيغة 

 قوانين الطوارئ الإسرائيلية، ذات الطابع السياسي والعسكري.  ، يتم لاحقًا تمديد سنوات، وحسب التجربة

ا،  عامً   14عمر    إلى   دطويلة الأمد على طفل لم يصل بع  ينص القانون على أنه يجوز للمحكمة فرض أحكام سجن  

 السجن لاستكمال الحكم عليه.   إلىنقل يُ فا، عامً  14أن يبلغ  إلىفي مركز اعتقال خاص،  يوضعلكن 

 ا من كتل المعارضة. نائبً   33ا من كتل الائتلاف، ومعارضة نائبً  55حصل القانون على تأييد 

ا أو بمغادرة  ا، إما بالتصويت مؤيدًا من المعارضة الصهيونية، كان قد دعم القانون سابقً أن قسمً   إلىتجدر الإشارة  

جلسة التصويت، إلا أن التصويت الأخير، كان في أجواء قرار المعارضة الصهيونية، التصويت ضد كل القوانين  

 التي تدعمها الحكومة، في أعقاب إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.



 

على دعم كتل المعارضة يحصل  ولجنة الكنيست المختصة، كان القانون    ،ففي جلسات التصويت في الهيئة العامة

  29الصهيونية، مثلما حصل في التصويت عليه بالقراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست، إذ حصل على تأييد  

ضدنائبً  صوتت  معارضة  كتل  فيها  بما  الصهيونية،  والمعارضة  الائتلاف  كتل  من  للقراءة    ها  عرضه  لدى 

 التمهيدية.  

 نواب من كتلتي "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة".  9وصوت ضد القانون 

 

لم .19 اجتماعية  مخصصات  دفع  لوقف  إرهاب" قانون  "مخالفة  يرتكب    ن 

 وعائلته من الضفة الغربية وقطاع غزة 

 

 

الكنيست يومأقر  الثاني    19  ،  قانونً 2024تشرين  أسمتهم    ا،  لمن  اجتماعية  مخصصات  دفع  بوقف  يقضي 

غزةإرهاب" وقطاع  الغربية  الضفة  في  هنا  والقصد  إسرائيل،  خارج  مقيمين  وعائلاتهم،  ثبت   ،يين"  حال  في 

 بموجب القانون الإسرائيلي. ،إرهابللسلطات الإسرائيلية بأن الشخص ارتكب مخالفة 

، ومعها النواب الخمسة في  المعارضة  النائبة يوليا ميلينوفسكي من كتلة "إسرائيل بيتنا"  بادرت لمشروع القانون

 كتلتها البرلمانية. 

ا مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية الإسرائيلية تدفع سنويً  تدفعخلفيات، الحسب ادعاءات المبادرة لدى شرحها 

مجموعه   ما  غزة  قطاع  في  عائلات  أو  ش   7.2لأشخاص  )قرابة  يكمليون  على    1.9ل،  وأن  دولار(،  مليون 

ضعية الأشخاص وعائلاتهم، إذا ما كانوا شاركوا أو يشاركون في "أعمال ية التحقق بدقة من والسلطات الإسرائيل

 ".رهابالإ

ا لمؤسسة الضمان، أو من الحديث هنا عن عمال سابقين من قطاع غزة، كانوا يدفعون من رواتبهم رسومً يدور  

عن  يدور  خلال عمله وأصيب بعجز جسدي، بموجب القانون الإسرائيلي، أو من الممكن أن الحديث  منهم  تضرر  

ن في السجلات الإسرائيلية كمواطنين  ومسجلهم ، و 48من مناطق    هم ا، وأحد والديعامً   18أبناء عائلات دون سن  

 أو مقيمين في إسرائيل.  



 

 

 قانون يحرم القاصر المدان بقضايا أمنية من مخصصات اجتماعية  -20

 

، مشروع قانون يحرم الطفل والقاصر المدان بقضايا أمنية، أو حسب  2024تشرين الثاني    19  يوم،  أقر الكنيست

"، من المخصصات الاجتماعية التي تتقاضاها عائلته عنه، وبالذات مخصصات الأولاد،  رهابتعبير القانون "الإ

في   ولد  لكل  الحكومية،  الاجتماعي  الضمان  مؤسسة  وتدفعها  وجدت،  إن  عائلية،  بمخصصات  يرتبط  ما  وكل 

 ا. عامً  18العائلة، دون سن 

ه  أحزاب الائتلاف، وكتل المعارضة الصهيونية. وعارضت  هجانب  إلى  تحصل القانون على تأييد الحكومة، وصوت

 العربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة".  -"الجبهة الديمقراطية اكتلت

إسرائيليين   دفاعقانون يقتطع من أموال الضرائب الفلسطينية لتمويل محامي    -21

 2023أكتوبر  7عن أسرى هجمات 

 

يقضي باقتطاع أموال من أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة  ا، قانونً 2024كانون الأول  11 يوم ،أقر الكنيست

تعيّ الذين  الإسرائيليين،  الدفاع  محامي  لتمويل  الإسرائيلية،  الحكومة  الدفاع  لدى  "هيئة  يسمى  مما  المحكمة،  نهم 

 . 2023أكتوبر  7عن الأسرى الفلسطينيين الذين شاركوا في هجمات  للدفاعالحكومية"، 

القانون   مع  وعارضه  نائبً   26وصوت  الصهيونية.  والمعارضة  الائتلاف  من  "الجبهة    4ا  كتلتي  من  نواب 

 . الديمقراطية والعربية للتغير"، و"القائمة العربية الموحدة"

 

السجن    -22 يمتدح مجزرة    5قانون يقضي بفرض  أو    7سنوات على من "ينفي 

 "2023أكتوبر 

 



 

سنوات، على كل من يمتدح أو ينفي   5يقضي بفرض السجن    ا، قانونً 2025كانون الأول    21  ، يوم أقر الكنيست

 ، في محيط قطاع غزة."2023 اكتوبر  7حصول المجزرة يوم "

أكتوبر    7جاء في القانون في صيغته النهائية، مع بعض الاختلافات الطفيفة عن الصيغة الأولى: "تعريف مجزرة  

 . 2023تشرين الأول/ أكتوبر  7: أحداث المجزرة التي نفذها مخربو حماس ومساعدوهم، يوم  2023

ا، ما من شأنه نفي المجزرة، بهدف الدفاع أو التماثل مع حركة حماس، فالحكم عليه كل من يكتب أو يتكلم شفهيً 

 ."سنوات  5السجن 

أمرً  كتب  من  القانون  لعرض  ويستثني  علمي  بحث  لغرض  أو  نوايا،  حسن  عن  أو  الصدفة،  طريق  عن  كهذا  ا 

 وجهات النظر.

ومعه   المعارضة،  بيتنا"  "إسرائيل  كتلة  من  فورير،  عوديد  النائب  للقانون  الائتلاف  نائبً   26بادر  كتل  من  ا 

والمعارضة، وهم من كتل: "إسرائيل بيتنا" و"يوجد مستقبل" من المعارضة، وكتل الليكود و"شاس" و"يهدوت  

 ها شريكة في ائتلاف حكومة الطوارئ. هتوراة" و"المعسكر الرسمي" و"قوة يهودية" و"الصهيونية الدينية"، وكلّ 

 ا، هم من كانوا يتواجدون في الهيئة العامة.نائبً  16مشروع القانون  وأيد

 

تأشيرة دخول لإسرائيل لشخص أو ممثل جهة تؤيد مقاطعة  منح  قانون يمنع    -23

  اكتوبر 7وينكر المحرقة و ،إسرائيل

 

الكنيست يومأقر  قانونً 2025شباط    19  ،  المعارضة الصهيونية،  الحكومة والائتلاف ونواب كتل  يحظر   ا ، بدعم 

دخول لكل شخص أو ممثل لجهة عالمية، تؤيد فرض مقاطعة على إسرائيل، بسبب سياساتها، أو أنه    ةمنح تأشير 

نشاطهم،   بسبب  الدولية،  للمحاكم  إسرائيليين  مواطنين  تقديم  الشعب  ]يؤيد  ضد  وسياسيين  عسكريين  والقصد 

 ". 2024أكتوبر  7، أو أنه ينفي وقوع كارثة اليهود على أيدي النازيين، وينفي "مذبحة [الفلسطيني

 .ا بحزب الليكود، التي اندمجت لاحقً مشروع عضو الكنيست زئيف إلكين من كتلة "اليمين الرسمي" لبادر ل

 هي: ،بنود 4إسرائيل في  إلىوبالتالي باتت أسباب حظر منح التأشيرة للدخول 

 



 

ضرار بدولة فرض مقاطعة على دولة إسرائيل، بحسب الصيغة الواردة في قانون منع الإ   إلى  ادعا علنً  -1

الذي   المقاطعة،  خلال  من  العام  أإسرائيل  في  فرض 2011قر  في  بالمشاركة  التزم  قد  يكون  أن  أو   ،

 المقاطعة المذكورة. 

قر في  أ تنفي المحرقة اليهودية، بحسب صيغتها الواردة في القانون الذي  ا، أقوالًا يً هنشر، إما كتابة أو شف -2

 .1986العام 

أو شفه  -3 إما كتابة  أقوالًا يً نشر،  قانون منع  2023أكتوبر    7ذبحة  م تنفي  ا،  ، بحسب صيغتها الواردة في 

 .2025قر في العام أ، الذي 2023أكتوبر  7نفي أحداث 

ا، أقوال تأييد لتقديم مواطنين إسرائيليين لمحاكم في دول، أو للمحكمة الدولية،  يً نشر، إما كتابة أو شفه -4

 طار مهماتهم في الجيش الإسرائيلي، أو في إحدى أذرع الأمن. إبسبب نشاطات تمت في 

 

عائلة    -24 أبناء  تعريف  يوسع  "الإرهاب"قانون  بـ  على   مدان  حصوله  لحظر 

 تصريح دخول إسرائيل

 

ا  قانونً وأصوات نواب كتل المعارضة الصهيونية،    ،بأغلبية أصوات الائتلاف،  2025تموز    9يوم    ،أقر الكنيست

، الذي سيكون  رهاب"، بموجب المفهوم والتعريف الإسرائيلي للإرهابع تعريف "ابن عائلة" من أدين "بالإيوسّ 

 ا لدخول إسرائيل أو المكوث المؤقت فيها. ا على وزير الداخلية منحه تصريحً محظورً 

القانون الوالد  ،بحسب  الأول:  العائلة  ابن  هو  عائلة  ابن  والإافإن  وأيضً ن  والأخوات،  الإخوة  وبنات  أبناء  خوة،  ا 

 ا، إذا وجدت حالة غير معرفة لهذه القربى.ا أبناء عائلة قريبة جدًوأبناء الأعمام والأخوال، وأيضً 

القانون لمشروع  ومعه    بادر  الليكود،  كتلة  من  هليفي  الكنيست عميت  الائتلاف، نائبً   50عضو  كتل  من جميع  ا 

 وعدد من نواب المعارضة الصهيونية.  

 

 



 

علاقة    -25 دون  والضفة  إسرائيل  في  إعلام  وسيلة  إغلاق  يجيز  طوارئ  قانون 

   بفترات الحرب

 

بادرت له الحكومة وعدد من النواب، يجيز لوزير الاتصالات   ا، قانونً 2025كانون الأول    22  ، يومأقر الكنيست

ا، قابلة للتمديد، من  يومً   90نترنت، لمدة  أو الحكومة، إغلاق وسيلة إعلام، مرئية أو مسموعة، أو على شبكة الإ

ضمن قوانين الحرب الإسرائيلية، وكان هذا   أقُرّ ا لقانون الطوارئ، الذي  دون علاقة بفترات الحرب، وهذا خلافً 

 ا بفترات الحرب. الإجراء، مقرونً 

عرضت القانون بمثابة قانون طوارئ، تنتهي صلاحيته في    ،ا لمضامينه القمعية، فإن الحكومةرغم ذلك، ونظرً 

، كما هو الحال في العادة  اتباعً   تمدد)لمدة عامين(، إلا أن مثل هذه القوانين القمعية،    2027اليوم الأخير من العام  

أن   الكثير، خاصة  الفلسطينية، وغيرها  العائلات  لم شمل  الحرمان من  وقانون  قوانين طوارئ عامة،  مع سلسلة 

نواب كتلتي "الجبهة الديمقراطية والعربية  ه  القانون لم يواجه معارضة من كتل المعارضة الصهيونية، بل عارض

 ونائب واحد من كتلة حزب "العمل".للتغيير"، "والقائمة العربية الموحدة"، 

في يهودا أو  ينص القانون على أنه إذا اقتنع رئيس الحكومة بأن المضامين التي تبثها وسيلة الإعلام، في إسرائيل  

والسامرة )الضفة الغربية المحتلة(، تمس بشكل ملموس بأمن الدولة، على أساس وجهة نظر أحد الأجهزة الأمنية، 

لوزير الاتصالات، بموافقة رئيس الحكومة، وبمصادقة اللجنة الوزارية، أو الحكومة، إصدار أمر، لوقف    قفيح

لمزود الإإا  بث وسيلة الإعلام، وأيضً  أمر  البث في إسرائيل،    هانترنت لوسيلة الإعلام، بحجب موقعصدار  عن 

  باتخاذ   الدفاع  وزير  مطالبة  له  يجوز   كما.  تبثها  التي  الأجنبية  القنوات  بث  إلى  الوصول  بتقييد  أمر   وإصدار 

 قناة  أي  بث  ذلك  يمنع  ألا  شريطة  الغربية،  الضفة  في  الصناعية  الأقمار   عبر   البث  استقبال  تمنع  تقنية  إجراءات

 .أخرى

ا كذلك ينص على مصادرة الأجهزة التابعة لوسيلة الإعلام، ومكاتبها، إذا تواجدت في نطاق دولة إسرائيل، وأيضً 

 مصادرة أجهزة تعمل لصالح وسيلة الإعلام المحظورة.

  القنوات   إغلاق  بشأن  رأيها  إبداء  عليها  يتعين  التي  الأمنية  الأجهزة  قائمة  إلى  الشرطة  إضافة  ا، علىأيضً   وينص

  على   واحد  أمني  جهاز   من  رأي  تلقي  بعد  القناة  إغلاق  قرار   ويُتخذ.  المؤقت  الأمر   انتهاء  وقت  قائمة  كانت  التي



 

  ملزم   غير   الاتصالات  وزير   لكن  الشأن،  هذا  في  رأيها  إبداء  المعنية  الأمنية  الأجهزة  جميع  من  ويُطلب.  الأقل

القدرة  وزيرها  يمتلك  والهدف من إضافة الشرطة، هو أن  .  واحد  برأي   الاكتفاء  له  ويجوز   الآراء،  جميع  بانتظار 

 إغلاق وسائل إعلام.حول عرض وجهات نظر من خلال الشرطة على 

ساعة من صدوره، ويكون على رئيس   24يجيز القانون الاعتراض على القرار أمام المحكمة المركزية، خلال  

 أيام. 3مدة أقصاها   فيالمحكمة أو نائبه، إصدار قرار بخصوص الالتماس، 

 

الأونروا    -26 حظر  لقانون  والخدمات  بغرض  إضافة  التحتية  بالبنى  تزويدها  منع 

   ومصادرة أملاكها

 

وبدعم غالبية المعارضة   النواب،  من   وعدد  الحكومة  له  بادرت  اقانونً   ، 2025  الأول  كانون  29  يوم  ،أقر الكنيست

بمثابة إضافة على قانون حظر  البرلمانية،  الصهيونية   اللاجئين الفلسطينيين،  هو  الأونروا،  وكالة غوث وتشغيل 

يوم   أقر  "السيادة الإسرائيلية"، يقضي  2024تشرين الأول    28الذي  الواقعة تحت ما تسمى  المناطق    بمنع ، في 

 . الغاز  أو الماء أو بالكهرباء  الأونروا باسم مسجل عقار  أيّ  تزويد من الخدمات، مزودي

  ويلزم   .للأونروا  الدفع   وخدمات  والمالية،  المصرفية  والخدمات  الاتصالات   خدمات  تقديم  بحظر   يقضي القانون  كما

 أو   مباشر   بشكل  سواءً   للأونروا،  مُنحت  منفعة  أو  تصريح،  أو  ترخيص،  أو   ،موافقة  أي  بإلغاء  الحكومية  السلطات

 أو  مباشر   بشكل  يحصل،  لم  الشركة  أو  الشخص  ذلك  أن  لها  نيتبيّ  لم  ما  شركة،  أو  شخص  طريق  عن  مباشر،  غير 

 . للأونروا نفسها الموافقة على  مباشر، غير 

القانون  ذلك،   إلى  بالإضافة   تملكها   التي  الأراضي  مصادرة  صلاحية  والمحلية  الحكومية   السلطات  منحب   يقضي 

  قانون  أحكام  انطباق  عدم  وتحديد  محددة،  مناطق   في  عنها،  ينوب  من  أو  ممثلها  يملكها  التي  أو  الأونروا،

 .وأصولها وموظفيها، وممثليها، الأونروا، على والامتيازات الحصانات

نواب من كتلتي    7  ها، من كتل الائتلاف، وكتل المعارضة الصهيونية، وعارضنائبً   59حصل القانون على دعم  

 "الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة". 

 



 

التعليم   -27 جهاز  في  العمل  من  الضفة  في  التعليم  معاهد  خريجي  يمنع  قانون 

 الإسرائيلي

 

يمنع خريجي )وهو دمج لمشروعي قانونين(   ا بأغلبية الأصوات قانونً   ،2026كانون الثاني    21  ، يومأقر الكنيست

معاهد التعليم العالي الفلسطينية، في الضفة الغربية، من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي بكافة مراحله، والقصد  

فلسطينيي القدس  تتمثل فيبحسب ما جاء على ألسن المبادرين،  ،ا، لكن الشريحة الأكثر استهدافً 48هنا فلسطينيي 

 الشرقية المحتلة.

والقدس المحتلة،    48على الرغم من خطورة مشروع القانون، في ضوء أن آلاف الطلاب العرب من فلسطينيي  

لا يسري   هالصيغة النهائية للقانون، تقضي بأن  فإنا أخرى على مقاعد الدراسة،  باتوا خريجي هذه المعاهد، وآلافً 

 ونشره في السجلات.   هم للعمل بعد إقرار على من باتوا يعملون في جهاز التعليم، بل على كل متقدّ 

تعليمي عال   لديه شهادة جامعية أخرى، من معهد  القانون من  يستثني  العالي كما  التعليم  به من مجلس  ، معترف 

الإسرائيلي، وشهادة تأهيل للتعليم من كلية أو جامعة، معترف بها من مجلس التعليم العالي الإسرائيلي، لكن هذا  

 ا لمصادقة وزارة التعليم الإسرائيلية.  الاستثناء يحتاج أيضً 

القانون،  وللتوضيح إن كان حاصلًا القائم  بموجب  الرسمي، حتى  التعليم الإسرائيلي  ينخرط في جهاز  فإن من   ،  

تأهيل   شهادة  بحوزته  تكون  أن  يجب  جامعية،  شهادة  في أ)لقب    سللتدريجامعية  على  لتثبيته  شرط  وهذا  ول(، 

 العمل. 

بهذا فإن من يحصل على شهادة جامعية من المعاهد الفلسطينية، وأراد الانخراط في جهاز التعليم، فإن حصوله  

 عفيه من تعليمات مشروع القانون هذا. يعلى شهادة تدريس إضافية من المعاهد الإسرائيلية، 

نواب من كتلتي "الجبهة    10ا من كتل الائتلاف، وعدد من نواب المعارضة، وعارضه  نائبً   31وقد أيد القانون  

 الديمقراطية والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة". 

 

 قانون معدّل لتسهيل فرض حكم الإعدام على المقاومين الفلسطينيين  -28

 



 

يوم الكنيست،  قانونً 2026آذار    30  أقر  المقاومين    ،قانونين(من    ا)مدمجً   ا ،  على  الإعدام  عقوبة  فرض  يسهل 

مشروعي   أقر  قد  الكنيست  وكان  العسكرية.  للمحاكم  يخضعون  الذين  المحتلة،  الغربية  الضفة  في  الفلسطينيين، 

 .2025تشرين الثاني  11، ثم بالقراء الأولى يوم  2023آذار  1القانونين بالقراءة التمهيدية يوم 

مشروع القانون الأول النائبة من حزب "قوة يهودية" )عوتسما يهوديت(، ليمور سون ميلخ، من الائتلاف    تقدم

 الحاكم.

 وقدم المشروع الثاني، النائب عوديد فورير، وأعضاء كتلة حزبه "إسرائيل بيتنا" )يسرائيل بيتينو(، المعارض. 

ا، من كتل الائتلاف، باستثناء كتلة "يهدوت هتوراة"، التي انقسم أعضاؤها بين نائبً   62حصل القانون على تأييد  

القانون ب، وأيضً ئمعارض وممتنع وغا ليبرمان. وعارض  أفيغدور  بيتينو" بزعامة  المعارضة "يسرائيل  ا كتلة 

 ا، من كتل المعارضة، وبعض نواب "يهدوت هتوراة"، وامتنع نائب واحد.نائبً  48

 

 حيثيات القانون الجديد 

جماع قضاة المحكمة العسكرية الثلاثة، ومصادقة وزير الدفاع،  إ قانون الإعدام قائم في إسرائيل، إلا أنه يتطلب  

مشروع الذي أقر بالقراءة التمهيدية، بأن يكون قرار الإعدام بأغلبية  اليقضي  من خلال قائد المنطقة العسكري. و

 قضاة، دون إمكانية الاستئناف على القرار. 3هيئة القضاة، المكونة من 

" )اقتباس(:  القانون  هدف  تعريف  في    الذين  يينرهابالإ  على  الإعدام  عقوبة  فرض  إلى  القانون  هذا  يهدفجاء 

 ومواطنيها   إسرائيل  دولة  لحماية  أخرى،  أمور   بين  من  ،رهابالإ  لمكافحة  كوسيلة  قاتلة،  يةإرهاب  هجمات  ارتكبوا

 الترتيبات   ووضع  ،الإجرامية  يينرهابالإ  أعمال  من  والانتقام  المتعمدة،  الهجمات  ومنع  الردع،  ولزيادة  ومقيميها،

 . "العقوبة هذه لتنفيذ اللازمة

  من   فقط  وواحدة  المؤبد،  السجن  أو  فرض عقوبة الإعدامخيار  كما ينص القانون، على أنه أمام المحكمة العسكرية  

 . العقوبتين هاتين

)اقتباس( القانون  الغربية(   في  الإسرائيلي  الجيش  لقائد  اأمرً   الدفاع  وزير   يُصدر   :بموجب  )الضفة    "المنطقة" 

  المادة   إلى  يُضاف  بحيث  القانون،  هذا   نفاذ  تاريخ  من  ا يومً   30  غضون  في  الأمنية،  بالأحكام  المتعلق   الأمر   بتعديل

 :أتيي ما 209



 

  هو  كما  ا،يً إرهاب  عملًا   الفعل  هذا  ويكون  شخص،  موت  في  اعمدً  يتسبب  المنطقة  في  مقيم  كل  فقط  بالإعدام  يُعاقب"

  خاصة  لأسباب العسكرية،  المحكمة رأت إذا  ذلك، مع. 2016للعام  5776 رقم  رهابالإ  مكافحة قانون في مُعرّف

 العقوبة   عليه  تفرض  أن  فلها  ي،رهابالإ  على  المؤبد  السجن  عقوبة  فرض  تستدعي   خاصة  ظروف  وجود  تسُجّل،

  أو   "المنطقة"،  سكان   سجل  في  المُسجّل  الشخص"  المنطقة   مقيم"  بـ  يُقصد  الفقرة،  هذه  في.  فقط  اآنفً   المذكورة

  المُقيم   أو  الإسرائيلي  المواطن  باستثناء  المذكور،  السجل  في  مُسجّلًا   يكن  لم  لو   حتى  "المنطقة"،  في  المُقيم  الشخص

 إسرائيل". في

  الإعدام  عقوبة  فرض  بأن يكون  العسكرية  المحكمة  على  يُشترط   فإنه لا  القانون الذي تم تعديله،  في   ورد  ا لماخلافً 

 :يأتي ماب

 العقوبة؛  هذه فرض أيدت أو طلبت قد  العامة النيابة تكون أن( 1

 بالإجماع؛  الحكم يكون أن( 2

 .مقدم رتبة عن المحكمة قضاة رتبة تقل ألا( 3

  له   يحق  ولا  المدان،  بحق  الصادر   الإعدام  حكم  إلغاء   أو   تخفيف  "المنطقة"   في  الإسرائيلي  الجيش  لقائد   يحق  لا

 . عنه العفو

 مصلحة   وتتولى  النهائي؛  صدوره  تاريخ  من  ا،يومً   90  غضون  في  المدانين  بحق  الصادر   الإعدام  حكم  يُنفذ

  إلى   بطلب  يتقدم  أن   فله  الحكم،  تنفيذ  تأجيل  تستدعي  خاصة   اأسبابً   الحكومة   رئيس  الحكم. وإذا وجد  تنفيذ  السجون

  تتجاوز  ألا  شريطة  إضافية،  فترات  الحكم  تنفيذ  بتأجيل  أمر   إصدار   فيها  يطلب  الحكم،  أصدرت  التي  المحكمة

 .مجموعها في ايومً  180 الفقرة هذه بموجب المحكمة بها تأمر  التي الفترات

أنه تم تقديم سلسلة اعتراضات على القانون للمحكمة الإسرائيلية العليا، وحتى نشر هذا التقرير، لم تبت    إلىنشير  

 .في الاعتراضاتالمحكمة العليا 

 

 

 



 

الأ  -29 بقيمة  فلسطينية  ضرائب  أموال  لمصادرة  من  قانون  الإسرائيلية  ضرار 

 عمليات فلسطينية

 

 

الكنيست يومأقر  قانونً 2026  حزيران  8  ،  الصهيونية،  المعارضة  من  الائتلاف ونواب  أصوات  بأغلبية  يلزم  ،  ا 

ا من أموال الضرائب الفلسطينية، بقيمة ما أنفقته مقابل أضرار تكبدتها من  الحكومة الإسرائيلية بأن تصادر قسمً 

 مختلفة، منها مخصصات مالية، وتعويضات أضرار وغيرها. عمليات فلسطينية في نواح  

شباط من   28بموجب القانون الذي أقر، فإن وزير المالية يقدم للجنة البرلمانية لشؤون الأمن القومي، حتى يوم  

  ا يتضمن:ا ماليً كل عام، تقريرً 

أموال المخصصات التي دفعتها الخزينة الإسرائيلية العامة، في السنة التي سبقت كتعويضات اجتماعية  .1

 .(بموجب نص القانون)ية" إرهاب"للمتضررين من عمليات 

نتيجة  .2 وغيرها،  الممتلكات  في  الأضرار  عن  المالية،  وزارة  صرفتها  التي  المالية  التعويضات  أموال 

 العمليات والحرب، في السنة التي سبقت. 

غرامات مالية فرضتها المحاكم الإسرائيلية على منفذي العمليات، والديون المتراكمة عليهم، في السنة   .3

 التي سبقت.

وسيكون على الحكومة خصم هذه الأموال من أموال الضرائب الفلسطينية في السنة الجديدة، وتحويلها للبنود التي  

 تم ذكرها هنا. 

 

 خلفية القانون  

مخصصات للأسرى  السلطة الفلسطينية  كانت المبادرة الأولى لمصادرة أموال الضرائب الفلسطينية، بحجة دفع  

العام   قد ظهرت لأول مرّة في  الشهداء،  الـ  2016وعائلات  الكنيست  أليعيزر 20، خلال ولاية  النائب  ، بمبادرة 

يرن، من كتلة المعارضة في حينه، "يوجد مستقبل" )يش عتيد( بزعامة يائير لبيد، وبمشاركة كل نواب الكتلة  طش 

 ا، قبل أن تظهر مبادرات مماثلة، بعد دعم الحكومة بزعامة بنيامين نتنياهو.  تقريبً  24الـ 



 

وحينما كان يُطرح مشروع القانون للتصويت في مراحل التشريع، كانت تنضم له كل كتل المعارضة الصهيونية  

، عارضها نواب الكتلة المشتركة )نواب عرب(، وكتلة  2018تموز  2ا، وفي القراءة النهائية التي كانت يوم تقريبً 

 "ميرتس". 

ش  لمبادرة  الأصلي  النص  الناجمة  طكان  والتعويضات  الأضرار  الأموال، وصرفها على  بمصادرة  يقضي  يرن، 

عن عمليات فلسطينية، إلا أنه بعد المداولات البرلمانية، ورأي المستشارين القضائيين للحكومة والكنيست، ظهر 

وه الفلسطينية،  السلطة  مع  المالية  العلاقة  نظمت  التي  باريس"،  "اتفاقية  مع  تتعارض  الصيغة  هذه  باتت  كأن  ذا 

 ا" وليس مصادرة. صيغة القانون "تجميدً

 المقرّ   تعديل القانون  يعيدعشرات السنين، في إطار التصعيد،    إلا أنه كما جرى مع العديد من القوانين، على مرّ 

  مبادرته الأولى، دون اكتراث بالاتفاقيات الموقعة. إلىا، نص القانون حاليً 
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